كتاب دورى رقم (3  ) لسنة2003

بشأن تحديد الجهة المختصة برد اشتراكات التأمين الإجتماعى

المسددة بالزيادة أو بطريق الخطأ فى حالات النقل والانتداب والإعارة الداخلية

سبق أن أصدرت الهيئة الكتاب الدورى رقم (17) لسنة 1990 فى شأن الإجراءات التى تتبع لاسترداد المبالغ المسددة للصندوق بالزيادة أو بطريق الخطأ .. والذى تضمن قيام الوحدة الإدارية بإعداد مذكرة ببيان نوع وقيمة هذه المبالغ مع تحديد رقم وتاريخ شيك السداد للصندوق وإرساله للإدارة العامة للتفتيش المركزى بالنسبة للوحدات الإدارية بمحافظتى القاهرة والجيزة وإلى إدارة التفتيش بالمناطق التأمينية بالنسبة للوحدات الإدارية بباقى المحافظات وبعد تحقق المفتش من صحة سداد الشيكات للصندوق يتم التأشير باسترداد المبالغ على مسئولية الجهة .

وحيث انه لم يتحدد بالكتاب الدورى المشار إليه الوحدة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات الاسترداد فى حالات التنقل بين أكثر من جهة حكومية خلال السنة الميلادية وفى حالات الندب طوال الوقت والاعارات الداخلية للعاملين بالجهات الحكومية .


ونظرا لان مكان تواجد ملف التامين الاجتماعى هو الأساس فى تحديد الجهة التى تلتزم برد المبالغ المشار إليها .

لذلك يهبب الصندوق بأجهزة التامين الاجتماعى بالوحدات الإدارية إلى ضرورة تنفيذ ما يلى بكل دقة  :

1. فى حالة النقل بين الجهات الحكومية تلتزم الجهة الإدارية الأخيرة برد المبالغ المشار إليها نظرا لتواجد ملف التامين الاجتماعى بها .

2. فى حالات الاعارات الداخلية والانتداب طوال الوقت تلتزم جهة العمل الأصلية برد المبالغ المشار إليها .
تحريرا فى 29/7/2003







        
رئيس الصندوق

     


                                 ( سادات على جنيدى )

